المحاضرة الثالثة: مظاهر الفساد الإداري والمالي

        للفساد الإداري، والمالي ممارسات عديدة، تعبر عن وجوده كظاهرة سلبية، وعادة ما تكون مظاهرها متشابهة، ومتداخلة، توحي بارتباطها، وتعالق عواملها، وسياقاتها، ويمكن تقسيم هذه الممارسات تبعا لطبيعة الفعل الإنجازي الذي يحققها إلى الأشكال الآتية:
1- الرشـوة:



عرف الفقه الرشوة بأنها متاجرة الموظف بأعمال وظيفته عن طريق طلب ـ أو قبول أو تلقي ـ ما يعرضه صاحب الحاجة من مال، أو منفعة مقابل أداء خدمة، كُلف الموظف قانونا بتقديمها لمن يوفر شروطها، حيث يلجأ الموظف إلى المماطلة، أو التهديد بالامتناع عن أدائها في حال عدم حصوله على مراده، حيث تتحول الرشوة بذلك إلى ابتزاز.

وقد عرف القانون الجزائري مرتكب الرشوة من خلال المادة 127 من قانون العقوبات، فنص على أنه " يعد مرتشيا ويعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وبغرامة مالية تتراوح من 500 إلى 5000 دج كل عامل، أو مندوب بأجر، أو مرتب على أي صورة كانت، طلب، أو قبل عطية (...) إلا أن من شأن وظيفته أن تسهل له أداءه، أو كان من الممكن أن سهله له".  

والرشوة ليست بظاهرة عابرة، أو عرضية، وإنما هي واحدة من أبرز العوامل  الهدامة المؤثرة في الاقتصاد بدليل ما تحدثه من خسائر جمة، تزداد فداحتها بالنظر إلى خطورة انعكاساتها على الواقع الاجتماعي، والاقتصادي خاصة، إلى الحد الذي يمكن أن يرهن مستقبل الكثير من الأجيال، حيث تظهر الرشوة مثلا في نظام المنافسة الاحتكارية، فيحكم الاحتكار قبضته على السوق، ويُجبر المستهلك على تغيير أولويات سلوكه الاقتصادي، حين يضطر، دون سبب وجيه، إلى دفع سعر أعلى من سعر كلفة السلع، على أن الفارق بين السعر المدفوع، وسعر الكلفة لا يذهب إلى المنتجين الأصليين، بل يُوجه إلى طرف وسيط في التبادل، ينجم عن تصرفه تزايد الحاجة إلى السلطة، أو الخدمة في السوق.
2- المحسوبية:
المحسوبية، عادة، هي إصرار فردي، أو جماعي على تعزيز ما تؤيده التنظيمات المسيرة، والمصالح المسؤولة من خلال استغلال نفوذها في مراكز القيادة، والمناصب الحساسة، للقيام بأعمال، أو تحقيق مآرب دون استحقاق، أو احترام للقوانين، والمعايير التنظيمية، ويترتب عن انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة بأشخاص غير أكفاء في التسيير، أو غير مؤهلين معرفيا، وتقنيا، أو منحازين إلى جهة ما، لا تحرص على المصالح العامة، والعدالة الاجتماعية، مما يوثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات، ويعمل على نقص مستويات الإنتاج، وتراجع جودته.
3- المحابـاة:
يقصد بالمحاباة تفضيل جهة على أخرى بغير وجه حق، كما يقع في منح المقاولات، وعقود الاستئجار، والاستثمار، وتعد المحاباة والمحسوبية من أكثر مظاهر الفساد تداخلا، والتباسا، وخفاء، لذلك من الصعب علاج ما يترتب عنهما من آثار سلبية، تفسد حياة المجتمعات، وتهدد حقوق المواطنة بمفهومها السياسي، ومن أمثلة ذلك ما شهدته المحاكم المصرية في واحدة من أشهر قضايا الفساد سنة 1997، كما أن محاباة طبقة ما، الانحياز إلى قضاياها، ومصالحها، لاعتبارات عرقية أو عقائدية، يؤدي إلى شق صف الوحدة الوطنية، وغرس العداء، وإثارة الحقد في النفوس، وإضعاف ثقة المواطنين في نزاهة الإدارة، وحياديتها.
 4- الوساطة:
وتعد من الظواهر السلبية العامة التي تسود معظم المجتمعات الإنسانية، وتُعرف بأنها تدخل شخصية ذات مركز ونفوذ لصالح من لا يستحق التعيين، أو إحالة العقد، أو شغل المنصب، وترجع أسباب الوساطة إلى ما يأتي:
  دور التنظيمات البيروقراطية الرسمية، وواجباتها، وإمكاناتها. 

  التفاوت الاجتماعي، والاقتصادي لفئات المجتمع. 

  مستوى انتشار التعليم في المجتمع. 

    وتظهر الوساطة في المجتمعات التي تسود فيها عدة عوامل مثل:
  عدم وضوح النظام والقوانين في التنظيمات العامة، والخاصة. 

  علاقة المواطنين بالمنظمة التي يتعاملون معها، إذ هناك علاقة عكسية بين الثقة، واللجوء إلى الوساطة. 

  شيوع فكرة أن لكل قاعدة استثناء، ومن ذلك الوساطة عند الاضطرار.
5- الابتزاز والتزوير:
الابتزاز يعني حصول شخص/ هيئة على أموال من طرف معين في المجتمع مقابل تنفيذ مصالح مرتبطة بالوظيفة الاعتيادية لذلك الشخص/ الهيئة المتصف(ة) بالفساد، أما التزوير فيتعلق بتحريف محتوى الوثائق الرسمية، والمحررات الإدارية بغية الحصول على منافع شخصية، وقد يكون استعمال التزوير لطمس الحقائق، أو الهروب من المتابعات القضائية، وإخفاء الأخطاء الإدارية، ومثال ذلك تزوير تاريخ الميلاد، مثلا، للاستفادة من زيادته في بلوغ سن العمل، واستثمار نقصانه في الإفلات من العدالة، والعقاب بحجة القصور، وعدم بلوغ سن التكليف القانوني.
 6- نهب المال العام، والإنفاق غير القانوني له:
يظهر الفساد، أيضا، في صورة الاعتداء على المال العام، وهو ذلك الاعتداء الصادر عن أصحاب الوظيفة العامة، حيث تتعدد حالات اختلاس المال العام، وتتزايد حدتها، وهي تأتي على مبالغ كبيرة، خاصة في مجال الصفقات العمومية، والاستثمارات في غالب الحالات. 

   
ويعد الإنفاق غير القانوني للمال العام من أبرز العوامل التي تقود إلى تبديد الثروة القومية، ومن أشهر صوره منح التراخيص، والإعفاءات الضريبية، والجمركية للأشخاص، والشركات غير المؤهلة قانونا، أو قليلة الكفاءة، دون وجه حق، وبعيدا عن التنافس الحر الشفاف، وفي ذلك تغييب للنزاهة، والعدالة، يهدف إلى إرضاء أرباب السلطة، وشركائهم أصحاب المصالح المتبادلة. 

    وتبين العديد من حالات الاختلاس أنه بعد الاستيلاء على المال العام، يلجأ المسؤولون إلى تهريب تلك الأموال إلى الخارج في سرية، وغفلة من الرقابة الأمنية، والقضائية، وتودع بنوكا أجنبية، تكون فيها بمنأى عن استردادها، أو إبعادها عن يد العدالة، والتحايل بنقل ملكيتها صوريا، أو ظاهريا إلى الزوجة، أو الأبناء.
7- التباطؤ في إنجاز المعاملات:
والمقصود هنا هو ذلك المظهر المتعلق بلامبالاة الموظف العمومي، واستهتاره بالمواطنين أو الهيئات المفترض أن يقدم لها الخدمة المنوطة به والمكلف بها قانونا فنجده لا يقوم بعمله في الوقت المناسب مما يضيع حقوق الأفراد والجماعات، بل وقد يؤدي ذلك إلى الى العصيان الاجتماعي ما يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للدول، وغالبا ما يكون التباطؤ بنية الابتزاز والحصول على منافع شخصية للإسراع في إنجاز المعاملات. 
8 - عدم احترام أوقات العمل ومواعيده:

ويكون ذلك في الحضور المتأخر إلى العمل، والانصراف منه مبكرا قبل الآجال القانونية، أو تمضية الوقت في قراءة الصحف، واستقبال الزوار من غير سبب متعلق بالعمل، والامتناع عن أداء الواجبات، أو التراخي، والكسل في التكفل بها، وعدم تحمل المسؤولية في موقعها، ويظهر ذلك كله استخفاف الموظف بالعمل، وعدم اكتراثه بتنظيمات العمل، وعدم التزامه بالقوانين الداخلية لمؤسسته، وكذلك الشأن في ميله إلى قضاء مصالحه الخاصة، وإدارة علاقاته الشخصية من موقعه في عمله، حيث يصرف وقتا ثمينا، هو ملك للمؤسسة العامة، والدولة من ورائها، فيلحق الضرر بالمراجعين، مثلا، من خلال سرقته أوقاتهم، وتأخيره إنجاز معاملاتهم، مما يؤدي إلى ظهور الفساد الإداري، والمالي؛ لأن المراجع سيلجأ، في مثل هذه الحالة، إلى البحث عن مصادر غير قانونية؛ لتسوية معاملاته التي يتوقع تأخرها،  ويستبق الأحداث أحيانا، قبل إجراء المراجعة تحسبا لآثار التأخير.  

      
كما أن تخوف الموظفين وعدم تحملهم المسؤولية، يدفعهم إلى تجزئة إجراءات المعاملة الواحدة، وقسمتها بين العديد من الأشخاص؛ لاعتقادهم أن زيادة عدد متخذي القرار يتناسب عكسيا مع احتمال التعرض للمسؤولية، على الرغم من أن قرار بعض المعاملات لا يتحمل، على أساسه، الموظف أي مسؤولية قانونية.
9- الانفراد بالعمل وإفشاء أسرار الوظيفة:
الخروج عن العمل الجماعي، أو الانفراد بالعمل، وترك العمل المؤسساتي الجماعي كثيرا ما يوقع المصالح، والإدارات، والهيئات في مشاكل إدارية، ونزاعات تنظيمية، قد تؤدي إلى ضياع حقوق الناس، وربما ترتب عليها اللجوء إلى القضاء؛ لأن الأعمال الفردية، مهما كان اجتهاد صاحبها، فيها كثير من التعب، والإجهاد، وقد يعتريها الانقطاع، والنقصان، ويبقى العمل الجماعي أكثر مصداقية، وديمومة، وأقل جهدا، وأخف خطأ، واضطرابا.  

ولا شك في أن إفشاء السر المهني محسوب على مظاهر الفساد؛ لما ينجر عنه من مخاطر اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، سواء أكان ذلك في المستوى الفردي، أم الجماعي، فالطبيب الذي يفشي سر مريضه، قد يضره من الناحية المعنوية أمام أهله، ومحيطه، وعموم المجتمع بعد ذلك إذا كان المريض شخصية مشهورة، والموظف الذي يفشي أسرار عمل مؤسسته، أو أسرارا شخصية متعلقة بزملاء العمل، يضر، بالتأكيد، بالانسجام داخل مؤسسته، ويهدم أواصر الثقة، والأمانة فيها. وقد عد المشرع الجزائري إفشاء السر، أو محاولة إفشائه جرما مهنيا فادحا، يجب معاقبة مرتكبه.
10- مخالفة القواعد المالية والأحكام المالية القانونية:
إن الميل إلى مخالفة القواعد، ومجانبة الأحكام المالية المنصوص عليها في القانون داخل المؤسسة، ومحاولة تجاوزها، وخرقها، وعدّ ذلك نوعا من الوجاهة، أو دليلا على النفوذ، والسلطة، لهو أحد المظاهر البارزة للاستبداد الإداري، واستغلال نفوذ المنصب في الفساد المالي الذي يتعايش معه السلوك الإنساني تدريجيا، ويعمل النافذون في السلطة على تكريسه إلى درجة خطيرة، يتحول فيها الفساد عمل مألوف، بعد أن كان مجرد سلوك منحرف شاذ، قد يستسيغه بعض الناس في المجتمع، ومن ثمة، يمسي مظهره سلوكا شائعا مقبولا، وطريقة معتمدة، يبررها السواد الأعظم من عامة الناس، ونتيجة لذلك، تسود الرغبة في مخالفة أحكام القانون، والخروج عن ضوابطه؛ للحصول على منافع شخصية، تخدم هؤلاء المخالفين، وتعزز أدوارهم، ومراكزهم الاجتماعية.

ومن المخالفات الأكثر شيوعا وخطرا في هذا الباب، تبرز أربع مظاهر للفساد، هي: الاحتيال الضريبي، والتهرب الجبائي اللذان يضعفان ميزانية الدولة، والتهرب الجمركي الذي يخل بعملية التنافس بين الشركات، ويحرم الدولة من الإيرادات، وتهريب الأموال الذي يقلل من ثقة المستثمر الأجنبي، والمحلي.     

المحاضرة الرابعة: أسباب الفساد الإداري والمالي وسياقاتهما
ثمة مجموعة من الأسباب المختلفة، والمعقدة، أدت إلى بروز ظاهرة الفساد بأشكالها المتنوعة، وعملت على انتشارها في مختلف المجتمعات، وقد عمل المنظرون، والباحثون في علم الإدارة، والسلوك التنظيمي على استقصاء أسباب الفساد، والسياقات التي تتحكم في ظهوره، واستحكامه، واستقرت جهود البحث على تمايز ثلاث اتجاهات، يمثل كلًّ منها عن فئة معينة من الدارسين، تتبنى مجموعة من الأفكار، والآراء المعبرة عن تقديرها للأسباب، والعوامل الدافعة إلى الفساد الإداري، ويمكن تلخيصها في العرض الآتي:  

1 ـ أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الأولى:
تنقسم أساب الفساد، من وجهة نظر هذه الفئة من المنظرين، إلى قسمين كبيرين، هما:
1 ـ 1 ـ الأسباب الحضرية: وتفيد بأن بروز ظاهرة الفساد الإداري يُعزى إلى وجود فجوة كبيرة بين القيم الحضرية السائدة في المجتمع، وقيم العمل، وقواعده الرسمية المطبقة في أجهزة الدولة؛ لذلك سيكون، من المنطقي، أن تترسب حالات مخالفة لقيم العمل، وقواعد الرسمية بشكل يجعلها استجابة طبيعية للنظام القيمي الحضري السائد، كما أنها تبدو تحركا طبيعيا؛ لتقليص الفجوة بين قيم قواعد العمل الرسمية، وتقاليد الثقافة السائدة.  

1 ـ 2 ـ الأسباب السياسية: إن قنوات التأثير غير الرسمية محدودة الفعل في توجيهها، وأثرها ضعيف على القرارات الإدارية، إضافة إلى ضعف العلاقة بين الإدارة، والجمهور، وانتشار الولاء العصبي، والحزبي، وغلبته، وهذه جميعا حالات، وعوامل من شأنها أن تؤدي إلى استفحال الفساد الإداري.  

2 ـ أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الثانية:
ترجع هذه الفئة دوافع الفساد إلى ثلاثة أقسام أخرى، هي:
2 ـ1 ـ أسباب هيكلية: تُعزى الأسباب الهيكلية إلى وجود هياكل قديمة للأجهزة الإدارية، لم تتغير على الرغم من التطور الكبير، والتغير الواضح في قيم الأفراد، وطموحاتهم، وهذا كله، له أثره الكبير في دفع العاملين إلى اتخاذ مسالك ملتوية، وطرائق غير مشروعة، تنهج سبل الفساد الإداري بغية تجاوز محدودية الهياكل القديمة، وما ينشأ عنها من مشاكل معقدة، وعوائق كثيرة، يتعلق  أغلبها بالإجراءات الروتينية المتبعة، وتضخم أجهزة الإدارة المركزية.  

2 ـ 2 ـ أسباب قيمية: هي أسباب، تجعل من الفساد الإداري محصلة لانهيار نظام القيم الخاص بالفرد، أو المجموعة.  

2 ـ 3 ـ أسباب اقتصادية: ولعلها من أهم الأسباب، إذ غياب العدالة في توزيع الثروة داخل المجتمع من شأنه أن يولد فئات نافذة، تتمتع بثراء كبير، وأخرى محرومة، تصارع من أجل العيش.
3 ـ أسباب الفساد الإداري حسب رأي الفئة الثالثة:

 وتعود أهم أسباب الفساد الإداري في تقدير هذه الفئة من الدارسين إلى ثلاثة أقسام أخرى، هي:
 3 ـ 1 ـ  أسباب بيولوجية وفيزيولوجية: وهي مجمل الأسباب الأولية الفطرية، والدوافع الأساسية لكل ما اكتسبه الفرد عن طريق الوراثة، وكل ما يتعلق بماضيه، الذي يشكل خلفية سابقة مكتسبة من حياته، لها وزنها، وآثارها في تحديد سلوكه، وتصرفاته. 
3 ـ 2 ـ أسباب اجتماعية وطبيعية: وهي الأسباب التي يظهر تأثيرها نتيجة للمعطيات البيئية، والاجتماعية.  

3 ـ 3 ـ أسباب مركبة:  وهي محصلة تأثير، تظهر نتيجة لتفاعل المجموعتين السابقتين من الأسباب.
السياقات والظروف العامة للفساد:

1 ـ ضعف المؤسسات: المقصود، هنا، ضعف المؤسسات الوقائية، والرقابية، على حد سواء، فلا المؤسسات الوقائية قدرت على التحسيس بمخاطر الفساد، والوقاية منه، ولا المؤسسات الرقابية قامت بدورها في كشف مواطن الفساد قبل استفحاله، ولا المؤسسات القضائية قامت بمعاقبة المفسدين؛ ليكونوا عبرة للآخرين، وهذه جميعا عوامل تقود إلى انتشار الفساد، واستقراره في المعاملات الإنسانية.
2 ـ تضارب المصالح: يُعبر بـ "تضارب المصالح" عن ذلك الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية قرار الموظف، واستقلاليته أثناء أدائه أعماله بمصلحة شخصية مادية، أو معنوية، تهمه شخصيا، أو تنفع أحد أقاربه، أو أصدقائه؛ وكذا عندما يتأثر أداؤه الوظيفة باعتبارات شخصية مباشرة، أو غير مباشرة، أو بمدى إلمامه بالمعلومات المتعلقة باتخاذ القرار.  

    وعلى الموظف الراشد في هذه الحالات، أن يلتزم بالعمل المؤسساتي، من خلال اتصافه بالعدالة، والنزاهة، والمسؤولية، ومسارعته إلى الإفصاح لمسؤوليه عن وجود التعارض في أمور العمل، وإظهار التشدد أمام الأهل، والأقارب، وإبداء عدم قبوله المحاباة، والوساطة، والمحسوبية.  

3 ـ السعي إلى الربح السريع: غالبا ما يكون السعي إلى الربح السريع، وتجاوز الخطوات العملية، والموضوعية لذلك سببا من أسباب الفساد، فالموظف الذي لا يقنع بأجرته الشهرية تحت أي ذريعة من الذرائع، كضعف القدرة الشرائية، أو زيادة الالتزامات العائلية، قد تتولد لديه رغبة في الربح السريع، وتحقيق مكانة اجتماعية، قد تجره إلى إدمان طلب الرشوة؛ لتحقيق غايته، بما يعني استسلامه للفساد.  

4 ـ ضعف التوعية في مؤسسات التعليم والإعلام والمساجد: من بين أسباب استفحال ظاهرة الفساد عدم قيام الوسائط الإعلامية، والتعليمية بالدور المنوط بها في التحذير من مخاطر الفساد على الفرد، والأسرة، والمجتمع في كل النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية... إلخ، فقيام الأسرة بالتربية السليمة للأبناء، وتبصيرهم بمخاطر الفساد، واستكمال المدرسة لهذا المنهج في الوقاية من الفساد، ومكافحته؛ يجعل الطفل يكبر، وهو واع بأشكال الزيغ، والانحراف، بل تجعله طالبا جامعيا، أو عاملا يقاوم الفساد، ويحذر الناس منه.  

        كما أن للمساجد دورها الكبير في التأطير الديني، وهي تقوم به من خلال التحسيس المستمر لكل أطياف المجتمع بالخطر الكبير للفساد، والتشجيع على التحلي بالأخلاق الفاضلة التي ينعكس أثرها على السلوك البشري في شتى مناحي الحياة، حيث تعكف المساجد على رفع الوازع الديني لأفراد المجتمع، وتجعلهم ينبذون الفساد بكل أنواعه، ويساهمون بمختلف الطرق في مكافحته، والوقاية منه. 

       
أما وسائل الإعلام، فهي الأخرى مدعوة إلى أن تقوم بدور فعال في كشف مظاهر الفساد، وتعرية مواطنه والمساهمة في إدانة أعماله من خلال التحقيق في نشاط الفاسدين داخل المجتمع، وفضح المستفيدين من بقاء الفساد واستفحاله.  

       
إن تراجع أدوار المؤسسات السابقة في التحسيس بمخاطر الفساد، ووجود الخلل، والانقطاع في تكاتفها لتوعية أفراد المجتمع بتهديداته، ومنزلقاته؛ ليعدان من المؤشرات الدالة على تفكك المجتمع، وضعفه، وافتقاده الآليات الناجعة لاستعادة تلك المخططات الوظيفية لمؤسساته القاعدية في تنشئة المواطن الصالح، وتنظيم أخلاق المجتمع، وتهذيب أساليب عيشه، وحمايته من النشاطات السلبية، والأعمال غير المشروعة.  

5 ـ عدم تطبيق القانون بشكل صارم: وذلك مصداقا لمقولة سائرة، تلح على أنه "يجب أن يكون للقانون أسنان"، حيث تعبر المقولة عن إعطاء الفعالية، والصرامة للقوانين بتعميم تطبيقها، والحرص على إقامتها ضمن شروطها، ومواصفاتها، وعدم التفريط، أو التهاون في ذلك، حيث لا فائدة ترجى من سن قوانين محكمة، لا تعرف طريقها إلى التطبيق، ولا جدوى أيضا من تطبيقها على البعض دون الآخر، وإذا حدث ذلك فهو مطية للظلم، وفقدان العدالة الاجتماعية،؛ لأن ديمومة تطبيق القانون، بعدالة وإنصاف، تشكل رادعا قويا لكل زيغ، وفساد، ومتى تعطل ذلك أصبح المجتمع مسرحا للآفات، والانحرافات، وغدت مؤسساته مرتعا آمنا للفاسدين، والمجرمين.  

ومن الأسباب العامة للفساد، أيضا، يمكن الاستشهاد بالظروف الآتية:  

  انتشار الفقر، والجهل، ونقص المعرفة بالحقوق الفردية، وسيادة القيم التقليدية، والروابط القائمة على النسب، والقرابة. 

  عدم الالتزام بمبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث في النظام السياسي: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية. وطغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة، كما إن ضعف الجهاز القضائي، وغياب استقلاليته، ونزاهته، ليعد سببا مشجعا على الفساد.  

  ضعف أجهزة الرقابة في الدولة، وعدم استقلاليتها.  

  كثرة المراحل الانتقالية، والفترات التي تشهد تحولات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، ومما يساعد على ذلك حداثة البناء المؤسسي، والإطار القانوني، أو عدم اكتمالهما، الشيء الذي يوفر بيئة مناسبة للفاسدين مستغلين ضعف الجهاز الرقابي على الوظائف العامة في هذه المراحل. 

  غياب قواعد العمل، والإجراءات المكتوبة، ومدونات السلوك للموظفين في قطاعات العمل العام، والخاص، وهو ما يفتح المجال للفوضى، وممارسة الفساد. 

  غياب حرية الإعلام، وعدم السماح لها، أو للمواطنين، بالوصول إلى المعلومات، والسجلات العامة، مما يحول دون ممارستهم دورهم الرقابي على أعمال الوزارات، والمؤسسات العامة. 

  ضعف دور مؤسسات المجتمع المدني، والمؤسسات الخاصة في إقامة الرقابة على الأداء الحكومي، أو عدم تمتعها بالحيادية في عملها.
